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في شأن التعاون القضائي الدولي في  2006لسنة    بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي  2023قانون اتحادي لسنة  مرسوم ب

 المسائل الجنائية

 

 2023 ( لسنة38رقم )   قانون اتحاديمرسوم ب

 2006( لسنة 39الاتحادي رقم )قانون البعض أحكام  بتعديل

 في المسائل الجنائية  التعاون القضائي الدوليفي شأن 

 

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،                                     نحن محمد بن زايد آل نهيان                        

 الدستور، ى بعد الاطلاع عل -

 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، 1972( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

 ،شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائيةفي  2006( لسنة 39وعلى القانون الاتحادي رقم ) -

 ،على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء  وبناء   -
 

 : تيلآا المرسوم بقانون  أصدرنا  

 

 الأولى المادة

 
 
  ( 34و)  (33و)  (24و)  (22و)  (21و)  (16و)  (15و)  (12و)  (11و)  (8و)  (5و)  (2( و)1)ستبدل بنصوص المواد أرقام  ت

)  ( من76( و)71( و)59( و)58و)  (53)و  (47و)  (46و)  (44و)  (43و)  (41و) ( لسنة  39القانون الاتحادي رقم 

 :في المسائل الجنائية، النصوص الآتيةبشأن التعاون القضائي الدولي  2006

 

 ( 1المادة )

 التعريفات 

سياق    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض    القانون في تطبيق أحكام هذا  

 : النص بغير ذلك

 .الإمارات العربية المتحدة : الدولة

 وزارة العدل.  : الوزارة 

 وزير العدل.  : الوزير

 المحكمة الاستئنافية المختصة. : المحكمة المختصة 

 .المختصة بالوزارةالإدارة  : السلطة المركزية

السلطة القضائية  

 المختصة 

 المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي، أو النيابة العامة.  :

القضائية   الجهة 

 الأجنبية

الدولية   : التابعة لدولة أجنبية، أو الجهة القضائية  السلطة القضائية المختصة 

 
 
  المنشأة وفقا

 
 لزم.  فيها، أو بموجب قرار دولي م   لاتفاقية نافذة تكون الدولة طرفا

 الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة.  : الطالبة الدولة 
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المطلوب   الدولة 

 إليها 

 الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي.  :

مؤقتكل شخص   : المطلوب تسليمه بصفة  عليه  القبض  أو  تسليمه  حكم    ةمطلوب  أو  اتهام  عن 

 جزائي صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية.

كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو حكم جزائي صادر ضده   : المطلوب استرداده 

 من محاكم الدولة. 

عليه    المحكوم 

 المطلوب نقله 

أو من محاكمكل شخص صدر ضده من   : الدولة  أجنبية   محاكم  جهة قضائية 

 حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.

 .الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها : دولة الإدانة 

ضده أو المتبقي  نقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقض ي بها  الدولة التي ي   : دولة التنفيذ 

 منها. 

 

 ( 2المادة )

 الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي

 
 
طرفا الدولة  تكون  التي  الدولية  الاتفاقيات  بأحكام  الإخلال  عدم  تتبادل    مع  بالمثل  المعاملة  بشرط  أو  فيها 

الأ  المركزية  السلطة  مع  بالدولة  المركزية  هذا  السلطة  لأحكام  الجنائية  المسائل  في  القضائي  التعاون  جنبية 

 . القانون 

 

 ( 5المادة )

 
 
 للقوانين الوطنية تنفيذ الإجراءات وفقا

( المادة  أحكام  مراعاة   2مع 
 
ت القانون،  هذا  من  إجراءات  طبق  (  مباشرة  عند  الدولة  في  بها  المعمول  القوانين 

 التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون. 

 

 ( 8المادة )

 تعدد الجرائم المطلوب من أجلها التسليم 

 
 
فيمكن أن تتم الموافقة    ،على كل منها في قانون كلا الدولتين  إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبا

على جريمة واحدة من تلك الجرائم متى استوفت الشروط والضوابط المنصوص عليها    على طلب التسليم بناء  

 في هذا القانون. 
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 ( 11المادة )

 طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته 

بالطريق   كتابة  التسليم  طلب   يقدم 
 
مصحوبا المركزية،  السلطة  إلى  ويحال  والوثائق    الدبلوماس ي  بالبيانات 

 
 
  التالية مترجمة إلى اللغة العربية، موقعا

 
   ومختوما

 
 لقانونها:  من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقا

اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن   .1

 فيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.ت

 بيان أو نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.  .2

 . أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في الدولة الطالبة .3

4.  
 
مبينا المختصة  الأجنبية  القضائية  الجهة  الدعوى من  بوقائع  المنسوبة    بيان  والأفعال  الجريمة  نوع  فيه 

 
 
الطلب خاصا كان  إذا  التحقيق وذلك  أو نسخة من محاضر  ارتكابها،  المطلوب وزمان ومكان   للشخص 

 . بشخص قيد التحقيق

5.  
 
مبينا الإدانة  حكم  من  رسمية  نسخة  أو  المطلوب    بيان  للشخص  المنسوبة  والأفعال  الجريمة  نوع  فيها 

   تسليمه والعقوبة المقض ي بها،
 
بشخص    وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصا

 محكوم عليه. 

 

 ( 12لمادة )ا

 مراجعة طلبات التسليم 

إلى   بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية    النيابة العامة المختصة،تحيل السلطة المركزية طلب التسليم 

   المقررة،
 
فلها أن تطلب من    فيه،للطلب غير كافية للفصل    وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعما

 
 
ت مهلة  خلال  إضافية  مستندات  أو  بيانات  أو  تكميلية  إيضاحات  التسليم  طالبة  السلطة  الدولة  حددها 

و   فإن  ،المركزية الطلب  حفظ  لها  يكون  المطلوب  بالاستيفاء  المركزية  السلطة  موافاة  يتم  النيابة  إلم  خطار 

 العامة المختصة.

 

 ( 15المادة )

 حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال 

على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن    يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، بناء  

 يوم   ( ستون 60يأمر بحبس المطلوب تسليمه مدة )
 
وللنائب العام من تلقاء نفسه  التسليم،  لحين ورود طلب    ا

بناء   أو  يفوضه  لمن  التي   أو  بالضمانات  سبيله  بإخلاء  يأمر  أن  المدة  تلك  تسليمه خلال  المطلوب  طلب  على 

ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب    ،حددهاي  

 يوم  ستين( 60)التسليم لمدة 
 
 .ا
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وفي جميع الأحوال للنائب العام أو لمن يفوضه أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من  

 بالفقرة السابقة.  ادون الاعتداد بالمدد المشار إليه  هربه

 

 ( 16المادة )

 القبض على المطلوب تسليمه 

للنائب العام أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف  

 من هربه. 

بناء   أو  تلقاء نفسه  أو لمن يفوضه من  العام  بإخلاء    وللنائب  يأمر  أن  المطلوب تسليمه  على طلب مقدم من 

 حددها. سبيله بالضمانات التي ي  

 

 ( 21المادة )

 الإفراج عن المطلوب تسليمه

  ، القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبعه الإفراج عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار

 المختصة.  الطعن محكمةقرار أمام  لك الذق الطعن على وللنيابة العامة ح

 

 ( 22المادة )

 الطعن في قرار التسليم 

الصادر من المحكمة المختصة أمام    قرار التسليمللنائب العام أو لمن يفوضه وللمطلوب تسليمه الطعن في  

 محكمة الطعن المختصة. 

 ( 30)ويكون ميعاد الطعن 
 
 من تاريخ صدور قرار المحكمة.  ثلاثين يوما

 

 ( 24المادة )

 تنفيذ قرار التسليم 

 لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته 
 
 غير قابل للطعن عليه.  باتا

 

 ( 33المادة )

 إجراءات طلب الاسترداد ومرفقاته

جنبية لاسترداد  الأ دولة  الب  السلطة المركزيةللنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من السلطة المركزية مخاطبة  

ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد، (  6)الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن  

 بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد. عاقب عليها القانون أو المتهمين بارتكاب جرائم ي  
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  ،ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة
 
  ويجب أن يكون مؤرخا

 
  وموقعا

 
  ومختوما

 السلطة المركزية. النيابة العامة و  من

لمطلوب من أجلها التسليم، ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة، والوقائع ا

القانوني   المنطبقة عليها، وكذلك الأساس  القانونية  التسليم، والنصوص  للجريمة محل  القانوني  والتكييف 

 لطلب التسليم. 

 وي  
 
مرفقا الطلب  طريق    بلغ  عن  له  المؤيدة  والأوراق  المستندات  المركزيةبه  إليها   السلطة  المطلوب  الدولة  إلى 

  ، بالطريق الدبلوماس ي، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها

 ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك.

 

 ( 34المادة )

 القبض على المطلوب استرداده في حالة الاستعجال 

في حالة   الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر  للنائب العام أو لمن يفوضه 

 ،  قضائي صادر
 
   وفقا

 
   ، للقبض على الشخصللأوضاع المقررة قانونا

 
بلغ أمر القبض  ، وي  المطلوب وحبسه مؤقتا

 . عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية

لب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على  وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لط

 وجه السرعة، عن طريق السلطة المركزية بالطريق الدبلوماس ي.

 

 ( 41المادة )

اقب   التسليم المر

 ،  خلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون مع عدم الإ 
 
عد حيازتها  يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء ت

 جريمة أو متحصلة من  
 
لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون    جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقا

 
 
   ضبطها، أو استبدالها كليا

 
 ،على طلب جهة قضائية أجنبية  وذلك بناء    ،تحت رقابة السلطات المختصة  أو جزئيا

 
 
ويكون الإذن    .أو ضبط مرتكبهاللشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها    وفقا

بالعبور من اختصاص النائب العام للاتحاد وذلك في الجرائم التي تدخل بحسب الأصل في اختصاص القضاء  

 الاتحادي. 

تنفيذه الإضرار  وفى جميع الأحوال،   كان من شأن  إذا  السابقة  الفقرة  في  إليه  المشار  لا يجوز إصدار الإذن 

 .بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيهابسيادة الدولة أو أمنها أو 

 

 

 

 



6 
 

في شأن التعاون القضائي الدولي في  2006لسنة    بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي  2023قانون اتحادي لسنة  مرسوم ب

 المسائل الجنائية

 

 ( 43المادة )

 أشكال المساعدات القضائية

عاقب  في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء قضائي في الدولة بشأن جريمة م  

يجوز   فإنه  القضائية،  سلطاتها  اختصاص  في  وتدخل  الطالبة  الدولة  في  المختصة  عليها  القضائية  للسلطة 

تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة  

 القضائية الأجنبية.

 وتشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي:

 تحديد هوية وأماكن الأشخاص. .1

 استجواب الأشخاص.  .2

 لإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية. تقديم الأشخاص المحتجزين ل .3

 تبليغ الوثائق القضائية.  .4

 ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن.  .5

 توفير المعلومات والأدلة.  .6

 صدقة منها. توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ م   .7

 حجز وتجميد الأموال بكافة أنواعها. .8

 

 ( 44المادة )

 المساعدةطريقة تقديم طلب 

يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى السلطة المركزية بالدولة  

 .بالطريق الدبلوماس ي

بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته    السلطة المركزيةوتقوم  

 خاذ اللازم بشأنه.إلى السلطة القضائية المختصة لات

 

 ( 46المادة )

 بيانات طلب المساعدة ومرفقاته

ويجب أن يكون    ،لى السلطة المركزيةإحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية موجه  ي  

 
 
  مؤرخا

 
  وموقعا

 
 . بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به عليه، ومختوما

البيانات   التنفيذ، وجميع  منها  المطلوب  الطلب والجهة  الصادر عنها  القضية والجهة  نوع  يتضمن  أن  ويجب 

التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة  

 :خاصة

 . الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهمأسماء  .1
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 .الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم .2

 .بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها .3

 .ن وجدتإأية بيانات للأشخاص المطلوب التحري وجمع المعلومات عنهم وارفاق ما يثبت هويتهم   .4

ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية موقعة ومختومة من  

 
 
   السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقا

 
بها بغير    لقانونها، ما لم تنص الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا

 ذلك.

 

 ( 47)المادة 

 المعلومات الإضافية 

 الطلب. للسلطة المركزية أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ 

 

 ( 53)المادة 

 حالات رفض المساعدة 

 : الآتيةيجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات 

 .الدولةإذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة إذا ارتكب في إقليم  .1

من   .2 ذلك  غير  أو  فيها  العام  النظام  أو  أمنها  أو  الدولة  بسيادة  المساس  الطلب  تنفيذ  شأن  من  كان  إذا 

 .الأساسيةمصالحها 

 .سياسيةإذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة  .3

لغرض محاكمة شخص   .4 قدم  إنما  المساعدة  طلب  بأن  للاعتقاد  تدعو  أسباب جوهرية  هناك  كانت  إذا 

آرائه  بسبب عنصر  أو  العرقي  أصله  أو  أو جنسيته  ديانته  أو  أو جنسه  ذلك    السياسية،ه  كان وضع  أو 

 
 
 .للأذى لأي من هذه الأسباب الشخص معرضا

تحقيق .5 موضوع  بجريمة  يتصل  الطلب  كان  الدولة  ،إذا  في  قضائية  ملاحقة  الملاحقة    ،أو  كانت  إذا  أو 

محاكمة الشخص عن ذات    القضائية بخصوصه في الجهة القضائية الأجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواز 

 . الجريمة أكثر من مرة

المنصوص عليها في قانون الدولة    الأسبابإذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد   .6

 أو في قانون الدولة الطالبة. 

أ .7 تقتض ي  المطلوبة  القضائية  المساعدة  كانت  القوانين  ن  إذا  مع  تتسق  لا  قد  جبرية قسرية  تدابير  تنفذ 

 المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة.
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في شأن التعاون القضائي الدولي في  2006لسنة    بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي  2023قانون اتحادي لسنة  مرسوم ب

 المسائل الجنائية

 

 ( 58المادة )

 اقتسام عائدات الجرائم 

جه مع  بشأنها  تقديم مساعدة قضائية  تم  جرائم  عائدات  اقتسام  أجنبية.يجوز  الوزير، وي    ة قضائية  حدد 

 
 
شكل لجنة بقرار من الوزير  بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك، وت

 لدراسة طلبات اقتسام العائدات.

 

 ( 59المادة )

 إجراءات طلب المساعدة من الجهة الأجنبية 

( من هذا القانون  43القضائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة )للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة  

 من الجهة القضائية الأجنبية.

بالطريق   الأجنبية  القضائية  الجهة  إلى  لتوجيهها  المركزية  السلطة  إلى  القضائية  المساعدة  طلبات  وترسل 

 الدبلوماس ي.

لتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته  وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية وا

 إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.

 

 ( 71المادة )

 جراءات بلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإ إ

 
 
بلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق السلطة المركزية بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن  ت

تنفيذ   إنهاء  يكون من شأنها  الدولة  إقليم  في  مباشرتها  تمت  إجراءات  أو  قرارات  بأية  عليه، وكذلك  المحكوم 

 العقوبة كلها أو بعضها. 

 

 ( 76المادة )

 الإفراج الصحي 

 
 
بلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق السلطة المركزية بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت  ت

 وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه.  ،بشأنها

 

 المادة الثانية 

 لغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه. ي  
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في شأن التعاون القضائي الدولي في  2006لسنة    بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي  2023قانون اتحادي لسنة  مرسوم ب

 المسائل الجنائية

 

 الثالثة  المادة

 من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. 60بعد )عمل به  ، وي  في الجريدة الرسميةالمرسوم بقانون  نشر هذا  ي  
 
 ( يوما
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